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 المستخمص
 -1989)خلال الفترة السياسي عمي الموارد العامة لمدولة في السودان  الاستقرارعدم  أثرتوضيح  الي بحثالىدف      

تم تجميع البيانات من التقارير السنوية . تم استخدام كل من المنيج التاريخي والوصفي التحميمي. م(2019منتصف 
والدراسات السابقة. توصمت النتائج الي ان عدم الاستقرار السياسي أثر سمباً عمى الاستخدام لبنك السودان المركزي 

م ادي لتدىور أداء الاقتصاد السوداني. توصي الدراسة 2011الامثل لمموارد العامة. ايضاً انفصال الجنوب في العام 
التوزيع العادل لمموارد العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية  من خلالبضرورة تعزيز مؤشرات الاستقرار السياسي 

      والاجتماعية.
 .السودان، عدم الاستقرار السياسي، الموارد العامة لمدولةالكممات المفتاحية: 

 

Abstract:  
The study aimed to clarify the impact of political instability on the public resources of the 

state in Sudan during the period (1989-mid of 2019). The historical and descriptive 

analytical approaches were used. Central Bank of Sudan annual reports and previous 

studies data were collected. The results found that political instability negatively affect the 

efficient uses of public resources. Also secession of South Sudan in the year 2011 led to 

deterioration the performance of the Sudan economy. The study recommends that there is 

need to enhancing the indicators of political stability through equitable distribution of 

public resources to achieve the economic and social development.  

Key words: Sudan; Political Instability; Public Resources of the State. 

JEL Classification:  D74, E32, E62, H50, H6, P26. 
 

 المقدمة: .1
ريتريا ومن الشمال مصر  )افروعربية( تقعالسودان دولة افريقية عربية  في شمال شرق أفريقيا تحدىا من الشرق إثيوبيا وا 

مية التي ادت تشاد وجميورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان كنتاج لمحرب الأىوليبيا ومن الغرب 
كثير من الدول التي تواجو المتابع لمساحة السياسية يلاحظ ان  (.Collins, 2008:219)م 2011للانفصال في عام 

فالدول التي  السياسي،لموصول الي الاستقرار  الاقتصاديةمن مواردىا  قدرظاىرة عدم الاستقرار السياسي تقوم بتوجيو 
الامنية تعاني من ارتفاع الانفاق  وفرض السطوةياسي يأتي بتدعيم القوات المسمحة تتعمق لدييا فمسفة ان الاستقرار الس
يؤدي  والدفاع مماالامن  عمى والصرف اللامحدودالعسكرية  وامتلاك المعداتالعسكري نتيجة السعي وراء شراء 

   اداء الاقتصاد الكمي.  عمى اً والاجتماعية والتأثير سمبالاقتصادية  وتراجع معدلات التنميةلانخفاض الانفاق التنموي 
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   مشكمة البحث:  1.1
اىدار وسوء ادارة الموارد العامة لمدولة حيث يتم  ورئيسياً فييعتبر عدم الاستقرار السياسي في السودان سبباً مزمناً 

الجبرية  العسكرية بغرض استخداميا لإعادة الاستقرار بالقوة والدفاع واستيراد المعداتالامن  عمىالتوسع في الصرف 
الانفاق التنموي وينتيي الامر الي تراجع  عمىوالتي تقود الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي مما ينعكس سمباً 

 الاقتصادي، عميو تتمثل مشكمة البحث في التساؤلات الاتية:الاداء  والاجتماعية وتدىورمؤشرات التنمية الاقتصادية 
 في السودان؟أسباب عدم الاستقرار السياسي  ىي ما -
 كيف أثر عدم الاستقرار السياسي عمي موارد الدولة ومن ثم عمى الاقتصاد السوداني؟ -
 كيف اثرت السياسات الاقتصادية عمى الاوضاع السياسية؟ -
 اييما أكثر نجاحاً في السودان ىل النظم العسكرية ام المدنية؟ -
  :بحثىمية الأ 1.2

بين  والبلاد تتمرجحم 1956 لالو فيفمنذ استق الداخمي تقرار السياسيتميزت بعدم الاسلتي ايعتبر السودان من الدول 
دورات متتالية في  والاخر فيالمدني الديمقراطي وىذا التمرجح كان يدخل الدولة بين الحين و الحكم العسكري الانقلابي 

 الاقتصادي،ت النمو في سوء التصرف في الموارد العامة لمدولة وانخفاض معدلا أسيم والحرب ممااقتصاديات السمم 
 عمى ومن ثمتتمثل اىمية الدراسة في توضيح الاثار السالبة لعدم الاستقرار السياسي عمي الموارد العامة لمدولة 

 الاقتصاد السوداني. 
 :بحثىداف الأ 1.3

ل خلاعدم الاستقرار السياسي عمي الموارد العامة لمدولة في السودان  أثربصورة اساسية الي توضيح  بحثاليدف ي
 م( بالإضافة الي تحقيق الاىداف الفرعية الاتية: 2019منتصف  -1989) الفترة

 .ومؤشرات قياسوتوضيح مفيوم عدم الاستقرار السياسي  -
 الاستقرار السياسي في السودان. واسباب عدمالتعريف بجذور  -
 .م2019م الي سقوط نظام الانقاذ 1956تطور نظم الحُكم في السودان منذ الاستقلال  سرد -
 الاقتصاد السوداني عمىالسمبي لانفصال الجنوب  وتحميل الاثر عدم الاستقرار السياسي مخاطر عن الكشف  -

 .حالياً  المتبعة السياسات وتقويم السمبيات لتلافي وذلك
   :بحثفرضيات ال 1.4

 الي اختبار الفرضيات الاتية: بحثسعي الي
 لمدولة في السودان.في تبديد الموارد العامة  ساىمعدم الاستقرار السياسي  -
 يعتبر انفصال الجنوب سبباً رئيسياً في تدىور اداء الاقتصاد السوداني.  -
 الانفاق عمى التنمية يتأثر سمباً بعدم الموازنة العامة لمدولة. -
 التنموي فيؤدي لعدم الاستقرار السياسي.  وتيمل الانفاقالنظم العسكرية تيتم بالإنفاق العسكري  -

 :بحثال منيجية 1.5
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حيث ان جزئية من البحث تم افرادىا لتقديم خمفية عن كل المنيج التاريخي  عمىفي اختبار الفرضيات  بحثد العتمي
استخدم لتحميل البيانات  التحميمي المنيج الوصفيأسباب الصراع السياسي ونظم الحكم المختمفة في السودان كما ان 

 .  المجمعة لموصول الي مدي صحة الفرضيات
 ت:مصادر البيانا 1.6

ذات  السابقةوالبحوث  الي الدراسات بالإضافةتم تجميع البيانات الثانوية من التقارير السنوية لبنك السودان المركزي 
   .بحثالالصمة ب

 الإطار النظري لمبحث:  .2
 السياسي: الاستقرارمفيوم عدم  2.1

والواقع أن مفيوم عدم الاستقرار  ة.الناميفي الدول  السياسية شيوعاُ  عد ظاىرة عدم الاستقرار السياسي أكثر الظواىرت
بمعنى  الحكومي،قد يضيقو البعض ليقتصر عمى عدم الاستقرار ف .وتعقيداً  السياسي أكثر المفاىيم السياسية غموضاً 

بمعنى  النظامي،عدم الاستقرار  شملالبعض الآخر ليو وقد يوسع ،الحاكم نظاماصر الالتغيرات السريعة المتتابعة في عن
من الحكم المدني  الجميورية،من الممكية إلى  نقيضو:لسريعة في الإطار النظامي لمدولة من شـكل معين إلى التحولات ا
ليعانق الصور المختمفة لمعنف السياسي من أعمال شغب ومظاىرات  وقد يزداد المفيوم اتساعاً  العسكري.إلى الحكم 

الاستقرار السياسي أمر تسعى (. 1: 1983معوض،) انفصاليةواضطرابات واغتيالات سياسية وحروب أىمية وحركات 
إليو الأمم والشعوب؛ لأنو يُوفِّر ليا الجو والبيئة الضروريين للأمن والتنمية والازدىار، ومفيوم الاستقرار السياسي مفيوم 

 (.5: 2018شاىر، النسبي تختمف بعض مفرداتو حسب المجتمعات )
 مؤشرات عدم الاستقرار السياسي: 2.2

 الاستقرار السياسي ىي كغيرىا من الدراسات الاجتماعية والإنسانية ذات صعوبة كبيرة فيعدم ؤشرات إن دراسة م
في  ، إلا إن معظم الدراسات تكاد تجمع عمى أن مؤشرات عدم الاستقرار السياسي تتمثلليا  تحديد مقياس موحد وجامع

ء حيث تسعى الأولى لمبقا (والمعارضة السياسية) السمطةوجود صراع سياسي عمى السمطة بين طرفي العممية 
 2019صالح،)والإحلال محميا تيالإزال الثانية بينما تسعى ممكنة، زمنية فترة لأكبر السمطة في وجودىا عمى والمحافظة

 خلالو من يستخدم والمعارضة السمطة بين صراع وجود ىي السياسي الاستقرار عدم أن مؤشرات يعني وىذا ما(.15:
 ىنالك العديد من المؤشرات و المقاييس المتشعبة )الشعبي العنف(الرسمي وغير )السمطة عنف( لرسميالعنف بشقية ا

 :يالات المتداخمة التي تستخدم لمحكم و الاستدلال عمي مدي تحقق الاستقرار السياسي لأي دولة يمكن تمخيصيا في
 :انتقال السمطة في الدولة نمط .أ 

رئيس الدولة وىي عممية تختمف طبقاً لنوع النظام السياسي والأساليب الدستورية  المقصود بانتقال السمطة كيفية تغيير
المتبعة فإذا تمت عممية الانتقال طبقاً لما ىو متعارف عميو دستورياً فإن ذلك يعد مؤشراً حقيقياً لظاىرة الاستقرار 

سميمان، ) السياسيعدم الاستقرار عن طريق الانقلابات والتدخلات العسكرية فيذا مؤشر عمى السياسي أما إذا تم 
2009 :1)  

 :غياب المؤسساتيةثانياً  .ب 
المؤسساتية تعني أن صناعة القرار السياسي في مجتمع ما تحكمو آليات متفق عمييا تأخذ بنظام الفصل بين السمطات 

سساتية، كان ىذا واحترام سمطة القانون والبعد عن شخصنة عممية صناعة القرار، فكمما اقترب نظام الحكم من المؤ 
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يؤدي  والذي بدورهعنيا اقترب من الاسباب التي تؤدي لمنزاع  وكمما بعدمؤشراً للاستقرار السياسي ولو لم يكن ديمقراطياً 
 .(1: 2009سميمان، ) ايضاً  ما الخارجيوربالي عدم الاستقرار السياسي الداخمي 

 :عدم شرعية النظام السياسي .ج 
السياسي  ودينية واىميا الاتجاهشرعية السياسية فيي تضم جوانب قانونية وسياسية ىناك عدة اتجاىات في تعريف ال

الذي يعرفيا بانيا "تبرير السمطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية" فشرعية النظام السياسي من الدعائم الأساسية 
 .(244: 2008)الصفار، من دلائل الشرعية السياسية وىو بدورهللاستقرار السياسي 

    :ضعف النظام السياسي ومقدرتو عمى حماية المجتمع وسيادة الدولة .د 
لا  –عميو مسؤوليات  تقعالاستقرار السياسي لأن النظام  لحدوث عدمالنظام السياسي من المؤشرات اليامة  ضعف

أمن  كالدفاع عن البمد في حال تعرضو لاعتداء خارجي وكذلك حماية -يمكن تحقيقيا دون امتلاك عناصر القوة
المجتمع وفي حال كان النظام السياسي ضعيفاً لا يستطيع صون سيادتو وتحقيق أمنو الداخمي فإن النتيجة الطبيعية 

الجابري، )جديدة جديد عمى أسس  وولادة نظامالتبعية لمنظم القوية مما يعد سبباً لفتح المجال أمام عدم استقرار سياسي 
1994 :211.) 

 :القيادات السياسية محدودية التغيير في مناصب .ه 
أي نظام سياسي لفترة طويمة يعد مؤشراً للاستقرار السياسي شريطة أن يقترن ذلك  عمى رأسان بقاء القادة السياسيين 

الدولة أحد مؤشرات عدم الاستقرار  والسياسة فيبرضا الشعب كما يعد التغيير المتلاحق في المناصب القيادية 
بشكل كبير دون ان يستوفي النظام مدتو القانونية المعترف بيا في نظام الحكم ايضاً حدوث التقمبات  السياسي،

فإن أي حكومة تقل مدتيا  يوفي معظم الدول بين أربعة إلى سبعة سنوات وعم والتي تتراوحدستورياً  والمنصوص عمييا
 (.2: 2019الشاىر،) لعدم الاستقرار السياسي مؤشرعن القانونية فيذا يعتبر 

 :قرار البرلمانيعدم الاست .و 
 عمى اداء السمطة التنفيذيةوالقيام بالرقابة المعنية بسن القوانين  وىي السمطةيعتبر البرلمان السمطة التشريعية في الدولة 

معظم الدساتير  .ويمارس سمطتولو  ممثلاً  وبالتالي يعتبرالشعب  مباشرة منأعضائو منتخبون  انمن وتأتي أىميتو 
الشعب في كل الأنظمة عمى اختلاف أنماطيا  صوت البرلمانويعتبر السمطة  شعب مصدرالديمقراطية تعتبر ال

ولا يجوز لمسمطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان عمى اعتبار أن شرعية البرلمان تأخذ  مختمطة( برلمانية،، )رئاسية
لعدم الاستقرار بالنسبة لمبرلمان تتمثل من الشعب أو الأفراد وفق عممية الانتخاب ولكن في بعض الأحيان تظير صور 

 :في
 .استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان -
 (3: 2006)المعيد الديمقراطي الوطني، تمرد اعضاء البرلمان او  حل البرلمان قبل استيفاء مدتو القانونية -

 :السياسية وانعدام المشاركةتدني الديمقراطية  .ز 
السياسية أحد مقاييس الحكم عمى النظام بالاستقرار السياسي من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في تعد المشاركة 

الحكم وىي الحالة التي يتوافر للأفراد فييا القنوات الرسمية لمتعبير عن آرائيم في القضايا الوطنية واختيار النواب 
كة الشعبية وسيمة لتحقيق الاستقرار الداخمي وتدعيم شريعة والممثمين في المجالس النيابية والمحمية. بذلك تصبح المشار 

دولة عمى القيام ال بمدي قدرة النظام السياسي في يستنتج من ذلك ان الاستقرار السياسي يقاس .السمطة السياسية
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مية الداخ متغيراتال والتكيف معلمطالب الجماىير  والاقتصادية والاجتماعية ومدي الاستجابةبوظائفو السياسية 
تعرضو لأية اعمال عنف أو  ويحول دونوالخارجية المحيطة بو عمى نحو يكسبو الشرعية السياسية اللازمة لاستمراره 

 الدستورالالتزام بالقواعد الدستورية المنصوص عمييا في  إطارصراعات يصعب السيطرة عمييا بالطرق السممية وفي 
 (.109: 2019دوىان،  شبمي و)
 :الحروب الأىمية والحركات الانفصالية والتمردات وتيرةوتزايد جود العنف و .ح 

يري  والبعض الآخريرى البعض أن الإضرابات والمظاىرات ضد السمطة القائمة ىي نوع من عدم الاستقرار السياسي 
أنيا مجرد تعبير عن حيوية المجتمع يظل العنف السياسي ىو التعبير الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي حيث يعرف 

الاستخدام الفعمي لمقوة المادية لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين وذلك لتحقيق أىداف سياسية أو “لعنف السياسي ا
لذلك فان اختفاء العنف السياسي من المؤشرات اليامة عمى ظاىرة  ."أىداف اقتصادية واجتماعية ليا دلالات سياسية
الأىمية فتمثل أعمى صور عدم الاستقرار السياسي  الحروبوالتمرد و الاستقرار السياسي أما الحركات الانفصالية 
ن زيادة مؤشر العنف السياسي من أىم المؤشرات الدالة عمى عدم ا ، كمالتضمنيا المجوء إلى العنف عمى نطاق واسع

درجة الاستقرار السياسي وعندما يزداد ىذا المؤشر بشكل كبير فإن الدولة تسير نحو عدم الاستقرار السياسي وتتوقف 
 تتمثل في الاتي:العنف السياسي عمى ثلاثة عوامل 

 .الدولة داخلادرجة المشاركة في العنف السياسي  ويقصد بومجال العنف  -
 .التمف والتخريب الناتج عن أعمال العنف ويقصد بوحِدة العنف  -
 (3: 2008ناجي، ) ذي تستغرقو عمميات العنف السياسيالزمن ال ويقصد بواستمرارية العنف  -

 الوحدة الوطنية: جزءت .ط 
تكون  إن المجتمعات التي لا تعرف ظاىرة التعدد سواء عمى المستوى العرقي أو الديني أو المغوي أو الطائفي غالباً ما

أقرب إلى الاستقرار السياسي من تمك التي تعرف التعددية حيث تبرز المشكمة من الطريقة التي تتعامل بيا النخب 
و يتم التميز بين نوعين مختمفين: أحدىما يتعامل مع الأقمية من منطق الاستيعاب بالقوة الحاكمة مع ىذه التعددية 

إن النموذج الأول غالباً ما ينتج عنو بروز الولاءات .والثاني يتعامل مع الأقمية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات
ستقلال أو حكم ذاتي أما النموذج الثاني فيؤدي إلى غير الوطنية أو ما يدعى بالولاءات التحتية، وبالتالي مطالبة بالا

علاء اليوية الوطنية عمى اليويات دون الوطنية  (.63: 2015الفطيسي، )  تمتين الوحدة الوطنية وا 
 فشل السياسات الاقتصادية: .ي 

كون النظام ينظر إلى الاستقرار الاقتصادي عمى أنو من اىم مؤشرات الاستقرار السياسي في كل المجتمعات فعندما ي
( نحو تحقيق أىداف والاجورالتشغيل  الخارجية، المالية، )النقدية،السياسي مستقراً فإنو يوجو سياساتو الاقتصادية الكمية 

السياسات التنموية ترفع مستوى المعيشة والرفاىية للأفراد في المجتمع وتخمق نوعاً  والاجتماعية وىذهالتنمية الاقتصادية 
  ضا الشعبي تجاه النظام السياسي لذلك يتحقق الاستقرار السياسي عندما تنجح السياسيات الاقتصاديةمن الطمأنينة والر 

و عميو فان الاستقرار السياسي منوط بمدي نجاح السياسات الاقتصادية الكمية في تمبية متطمبات الحياة الكريمة 
)عبد القادر و ب دوراً ىاماً في الاستقرار الكمي المالية يمعلممواطن، فالأنفاق الحكومي التنموي من خلال السياسة 

 (.183: 2017محمد، 
 :ممتطمبات الداخمية والخارجيةلكفاءة النظام السياسي في الاستجابة  انخفاض .ك 
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استخدام موارده المتاحة سواء  وفاعلًا فيكمما كان النظام الحاكم مرناً في التعامل من الضغوط الداخمية والخارجية 
عدالة، مساواة، مشاركة سلام، عميم، صحة، رعاية اجتماعية، خدمات بمدية...إلخ( أو معيارية )حرية، كانت كمية )ت

 (.7: 2018شاىر،ال) سياسية...إلخ( كمما كان ذلك أدعى لاستقراره، حتى ولو لم يكن ديمقراطياً 
 :تزايد ظاىرة اليجرة الداخمية والخارجية .ل 

مظاىر عدم الاستقرار  وتعد أحدي ترتبط بالوضع الأمني والاقتصادي إن أسباب اليجرة بشقييا الداخمي والخارج
فظاىرة اليجرة تعد وعميو  السياسي وكمما كانت معدلات اليجرة قميمة أو معتدلة دل ذلك عمى وجود الاستقرار السياسي

لطمأنينة وامل من أوضح صور عدم الاستقرار السياسي وكذلك الاقتصادي فالفرد يياجر اما لمحصول عمى الأمان وا
 لا يتأتىوالاقتصادي يؤدي لمحد من ظاىرة اليجرة و فالاستقرار السياسي  لتحسين وضعو الاقتصادي او لمسببين معاً.

نما ببناء حياة سياسيةبالمزيد من الإجراءات  الأفكار والتصورات  اتتنافس فيي حقيقيةواقتصادية  الاحترازية وا 
 (.1: 2006)محفوظ،  وديمقراطيةوالمشروعات بوسائل سممية 

   الدراسات السابقة: .3
3.1 Daniel  وJerrold (1999:) 

تمك الدول تتمتع بو  السياسي الذيوفقا لمؤشر غياب العنف الممكية دول الخميج  في السياسيالاستقرار  درسا اسباب
جعمت دول  التيالاسباب الدراسة تحمل  بالمنطقة.الدول الاخرى  فيبالمستويات العالية من الصراعات الاقميمية  مقارنة

 الداخمي.الحكم والتمتع بالاستقرار  فيالخميج تواجو التحديات الداخمية من خلال سياسات حكومية تسمح ليم بالبقاء 
مجتمعات  فيالا نادرا  السياسيلماذا لا يظير الصراع  أىميا:وفى ىذا السياق تجيب الدراسة عمى تساؤلات رئيسية 

 إطار فيوكيف تترجم السياسات  ذلك؟اتبعتيا الانظمة الخميجية الحاكمة لمواجية  التيات وما الاستراتيجي الخميج،
 ؟الممارسات العممية

 (:2003) السرحان 3.2
م. اىم نتائج الدراسة ان 2003ناقش أثر عدم الاستقرار السياسي عمي مؤشرات التنمية البشرية في العراق بعد العام 

 الوضع في كبيراً  تأثيراً  يؤثر فالوضع الاقتصادي بمد، اي في الترابط يداشد الاقتصادي والوضع السياسي الوضع
والعكس  امامو، المطروحة الخيارات خلال من القرار السياسي صانع فييا يفكر التي البدائل عمي بالتالي يؤثر السياسي
 السياسية ا تكون الاوضاعفعندم السياسي بالوضع الترابط شديد الاقتصادي الوضع ثم ومن الاقتصادي فالقرار صحيح
 عمى سمبا ينعكس لمدولة مما الوضع الاقتصادي في كبير اثر لو فيذا سياسي استقرار عدم من البمد ويعاني مستقرة غير

 . البشرية التنمية

 (:2008) فوكة 3.3
لي وجود علاقة السياسي ودورىما في تحقيق التنمية. توصمت الدراسة ابمشكمة الحكم الراشد والاستقرار  اىتمت الدراسة
خلال الإجابة عمى التساؤلات الاتية: الي أي مدي يمكن لمحكم الراشد تحقيق  نتؤدي لتحقيق التنمية مسببية بينيما 

 الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية؟ 

 (:2010) الحسيني 3.4
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ياسي وخاصة مشكمة جنوب الستسوية الصراع في السودان عمى الدراسة الى معرفة مدى قدرة القيادة السياسية  ىدفت
 توصمت الدراسة الي القيادة السياسة في بذلت مجيودات كبيرة لحل النزاع في جنوب السودان ولكن نسبة. السودان

  قد تشعبت مشكمة الجنوب مما ادي لانفصالو. والسموكية الاجتماعية اتجاىات الفردلاختلاف 
 (:2011)حممي  3.5

والاوضاع  وأيدولوجياتيا خلال اربعة عقود تم فييا تغير القوى السياسة انيالسودالشأن  فيمقالات  الدراسةتضمنت 
جبية  م وتطورات1985م، 1964التي حدثت  ثم الانتفاضات الشعبية العسكريالى  الميبراليالسياسة بالسودان من شبة 

 راسةوتعتبر الد دان،السو  فيالى سرد لبعض الجوانب المختمفة من الحياة السياسة  م بالإضافة1988الانقاذ عام 
 .السوداني تعويض نقص المقاربات المتعمقة بمسألة الجنوب فيمحاولة من الكاتب 

 :(2012) الفقي 3.6
 بين الثقة أزمة في تمثمت التعقيد بالغة وفكرية اجتماعية مواريث عمى ارتكزت السودان جنوب مشكمةأوضحت ان 

 وكان لممشكمة المتعاقبة السودانية الحكومات بيا تنظر كانت تيال النظرة ضيق تعقدىا في أسيم والتي والشمال الجنوب
 غمر  توصمت الدراسة الي انو.الوليدة السودان وبجن دولة وظيوروحدوث الانفصال  الوطنية الوحدة تيديد لذلك نتيجة
 تخمص لذا الاذىان في زالما بنودىا تنفيذ اتمام حول الشكوك ان الا الثروة تقاسم واتفاق الشاممة السلام اتفاقية توقيع

تقاسم  اتفاق تنفيذ مستقبل عمى مستقمة كدولة وقيامو السودان جنوب انفصال اثر وما ى التساؤل في ىنا البحثية المشكمة
 ؟الثروة في السودان

 :(2013مصعب ) 3.7
ستقرار فان الاة مفيوم المدرسة السموكيفي دراستو لأثر الاستقرار السياسي عمي التنمية في الجزائر، أشار انو وفقاً ل

يسوده السمم وطاعة القانون  الذيالمستقر ىو ذلك النظام  السياسي السياسي وان النظامغياب العنف السياسي يعني 
 لأعمالمؤسسية وليس نتيجة  لإجراءات حدث فيو التغيرات السياسية والاجتماعية وتتم عممية اتخاذ القرار وفقاً ت والذي

 السياسي وىو سمبي في تحقيق التنمية.ىو وجود العنف  السياسيدم الاستقرار ان عالعنف. استنتجت الدراسة 
 :(2013) زرؤم 3.8

 التيتبيان العوامل التاريخية والحضارية  أثر الاستقرار السياسي عمي التنمية في ماليزيا من خلالدراسة ىدف البحث ل
نتائج  المجالات.كل  فياليوم  أثرىاشاىد ي يالتتنميتيا  فيومن ثم  استقرار ماليزيا سياسياً  فياسيمت بشكل كبير 

ان الدول  ، كماوالتنمية المستدامة الاقتصادي والازدىار السياسيارتباط مباشر بين الاستقرار الدراسة اشارت لوجود 
 .تؤدي لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية التيلا توفر الاجواء  المضطربة سياسياً اقتصادياً و  المتأخرة

 :(2017) رشيد 3.9
ىدفت الدراسة الي تقدير أثر العوامل الاقتصادية )الحرية الاقتصادية، إدراك الفساد، متوسط نصيب الفرد البطالة 

م. توصمت نتائج الدراسة 2014-2012دولة مختارة لمفترة  90والتضخم( عمى مستوي الاستقرار السياسي في عينة من 
وسط نصيب الفرد من الناتج القومي والتضخم عمى الاستقرار السياسي الي ان تأثير الحرية الاقتصادية، إدراك الفساد مت

عمى التوالي وىو ما يشير الي العلاقة الطردية بين المتغيرات  9.9E-6 ،0.027، 0.009، 0.013كان في حدود 
 المستخدمة في الدراسة مع اختلاف قوة التأثير.

 (:2018) مبروك 3.10
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م. توصمت الدراسة الي ان الوضع السياسي 2016-2009 ماليزيا في ر السياسيوالاستقراالقيادة تناولت الدراسة تجربة 
قيق نسب تنموية وتح والصراعات السياسية الازمات البلادبما يكفي لتجنيب  ولكنو كان ناجحاً  مثالياً  لم يكن بماليزيا

 .معطياتووالاستفادة من  تجدر دراستومل يجعل من التجربة الماليزية نموذجاً  واقتصادية عالية
   :(2020) الشربيني 3.11
التحديات التي تواجو  ومستقبل الدولة في ظل الاستقرار عمىأثر الصراع السياسي في جنوب السودان  الدراسة تتناول
 ن أكثرالقبمي م اثنياً ويعتبر العنف يحمل بعداً  أن الصراع السياسي في جنوب السودان توصمت الدراسة الي .جنوبال

العواقب الاقتصادية والإنسانية  إلىالاستقرار في الدولة كما أنو أدي مصراع مما أثر سمباً عمى لالعوامل الجذرية 
 الوخيمة.

عن الدراسات السابقة في انيا تقدم تحميلًا اقتصادياً واسعاً لأثر عدم الاستقرار السياسي في  الحالية الدراسة زتتمي 
 من لك عمى الاقتصاد السوداني خلال فترة تمتد لأكثر من ثلاثون عاماً السودان عمى الموارد العامة لمدولة ومن ثم أثر ذ

 م.2019م وحتى منتصف العام 1989
 م:2019-1956الاستقرار السياسي في السودان  واسباب عدمجذور  .4

واليوية والثقافات  الاقتصادية من حيث الصراع الدموي حول الموارد ونموذجيا المصغريعتبر السودان قمب افريقيا 
. الحروب الاىمية السودانية ىي الحدث الاىم في تاريخ و اقتصاد و جغرافية البلاد و بسببيا والدين والعرق المتعددة

تعرضت المنطقة الي متغيرات عميقة غيرت وجييا و حياة مواطنييا بشكل غير مسبوق وقبل اشتعال فتيميا في 
م و بكيفية الوصول الي 1956ة لخروج المستعمر في العام منتصف القرن الماضي انشغل السودان بالترتيبات القانوني

معادلة دستورية تحفظ لمقوي السائدة مصالحيا في استنزاف موارد ساحات الحرب الحالية كما خططت ليا مصالح 
السودان استقراراً منذ الفجر الاول لاستقلال لا شيد سلاماً و يالمستعمر البريطاني، فمسرح الحروب الاىمية السودانية لم 

الاىمية في السودان فمعظميا  سباب الحروبوبالرجوع لأ. (25: 2006)سميمان،م1956السياسي في الاول من يناير 
 تمركز حول النقاط الاتية:

 مصالح الدول العظمي.وتقاطع  العادل لمثرواتوالتوزيع الغير  ومنع الحرياتالاقتصادية  المواردعمى صراع ال .أ 
 .والعسكري الانقلابيالمدني الديمقراطي دورات الصراع بين الحكم  .ب 
 .وشرقو وغربو وجنوبوالسودان بين شمالو  فيوالعادات  والاديانوالثقافات اشكاليات تعدد اليوية السودانية  .ج 
 سمطان الدولة. وصعوبة بسطاتساع الرقعة الجغرافية  .د 

 م(2019منتصف  -1956نظم الحكم في السودان خلال الفترة ): (1جدول رقم )
 الوضع الاقتصادي و السياسي نظام الحكم ترةالف

1956-
1958 

الحكم المدني الاول 
 )الديمقراطية الاولي(

فشمت احزاب السودان بعد الاستقلال في الاتفاق عمى صيغة نظام الحكم 
والدستور ما ترتب عميو تردي الوضع الاقتصادي و تدخل الجيش قصاء الاحزاب 

 من الحكم.
-م 1958

ديسمبر
1964 

حكم العسكري الأول ال
 العسكري الاول )الانقلاب

/ الفريق: ابراىيم  

تم تأجيل صياغة دستور دائم لمبلاد لتجنب نقل السمطة من المجمس 
الجنوب تستنزف الكثير من موارد  بالأعمى لمقوات المسمحة الي برلمان منتخب. حر 

 ت العسكرية.الدولة لمصرف عمي المجيود الحربي و شراء الاسمحة و المعدا
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 عبود(
نوفمبر 
1964- 
1969 

الحكم المدني 
الثاني         ) 

 الديمقراطية الثانية(

والحياة الحزبية لممرة الثانية الي السودان، رفضت الاحزاب  عودة البرلمان
التطرق الي مسألة الدستور في المرحمة الانتقالية قبل اجراء الانتخابات العامة. 

وب و كان موقف الجنوبين  منقسم بين الاتحاد  و الحرب الاىمية في الجن تاستمر 
 الانفصال.

1969- 
1985 

     الثاني العسكري الحكم
 الانقلاب العسكري الثاني)
 (جعفر نميري العقيد:/ 

تراجع في مستوي الديمقراطية المدنية نتيجة لسيادة النظام العسكري مع 
مية في الجنوب ما زالت تحسن الوضع الاقتصادي لمبلاد الا ان مشكمة الحرب الاى

 ترىق موارد الدولة.
ابريل 
1985-
1986 

العسكري  المجمس
الانتقالي برئاسة المشير 

 /عبد الرحمن سوار الدىب

وتم تشكيل مجمس عسكري انتقالي  اطاحت بنظام نميري الشعب انتفاضة
تنتيي ميامو في غضون فترة سنة لتسميم السطمة لممدنيين .تراجع في مستوي 

 و ارتفاع الاسعار كان وراء انتفاضة الشعب. المعيشة

1986-
1989 

الثالث أو      المدني الحكم
)الديمقراطية الثالثة( برئاسة 

 / الصادق الميدي 

توجد تشكيمة من الاحزاب والقوي السياسية ولكن ظل الصراع وعدم توحد 
لمجيش  حكومة الاحزاب في توفير المعدات العسكرية تالرؤي السمة المشتركة. فشم

 لمتدىور الاقتصادي و تفاقمت الحرب الاىمية في الجنوب.
1989- 

ابريل  10
2019 

الحكم العسكري الثالث 
الثالث/  العسكري )الانقلاب

العميد: عمر البشير 
 :حكومة الانقاذ الوطني(

تعطيل الدستور وحل البرلمان المنتخب وحظر الاحزاب السياسية من 
 الجنوب صراع )حلايب، النزاع مثمث مشكمة يورالمشاركة في منظومة الحكم. ظ

فاقم من التردي  ادارفور(. مم في المسمح التمرد ،2011 في وتبعات الانفصال
 الاقتصادي و تبديد موارد العامة في العمل العسكري و تفشي  الفساد الاداري.

ابريل  11
2019- 4 

اغسطس 
2019   

المجمس العسكري 
لانتقالي برئاسة الفريق/ 

 د الفتاح البرىانعب

وجود احزاب سياسية عديدة في الساحة أشيرىا قوي التغيير والحرية 
، تراجع في المستوي الامني وتزايد حالات التفمت نوتجمع المينين السودانيي

والعصيان المدني. سوء الاوضاع الاقتصادية: توقف للإنتاج ، شح السيولة وتدىور 
 طوعات الكيرباء اغلاق الجامعات و المدارس.العممة المحمية، عدم توفر الوقود، ق

17 
اغسطس 

2019 – 
متوقع حتي 

 م2022

 3فترة انتقالية لمدة 
سنوات و تشارك السمطة 
بين قوي التغيير و الحرية 

 و المجمس العسكري.

التوقيع عمى الوثيقة الدستورية بين المجمس العسكري وقوي التغير والحرية 
سنوات  3عسكريين لفترة انتقالية  5مدنين و 5د من وتكون مجمس سيادي لإدارة البلا

خلاليا يتم الاعداد لانتخابات عامة لمرئيس القادم، كما قاطعت الحركة الثورية 
خطة إسعافيو  ع)حركات الكفاح المسمح( حضور حفل توقيع الوثيقة الدستورية. وض

 ارجية.لمعالجة الازمة الاقتصادية وفي مقدمتيا اصلاح علاقات السودان الخ

 المصدر: اعداد وتجميع الباحث      
التي حكمت  والعسكرية الانقلابية( يستعرض التطور التاريخي لمنظم السياسية المدنية الديمقراطية 1الجدول رقم )

م، كما يقدم 2019العام  وحتى منتصفم 1956السودان خلال الفترات الزمنية المختمفة منذ استقلال السودان في العام 
 منتصف -1956)و يلاحظ انو خلال الفترة  فترة والاقتصادي لكلاً مختصراً لأىم سمات الوضع السياسي ممخص
 الحكم ىيمن بينما الا بعشرة سنوات فقط  السودان بالحكم المدني الديمقراطي عاماً لم يتمتع 62 أي خلال( م2019

يب فترات المجالس العسكرية الانتقالية لم تتجاوز عاماً و كان نص 52 من لأكثر العسكرية للانقلابات نتيجة العسكري
 م.2019العامين حتي منتصف العام 
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  :م(2019منتصف  -1989الفترة ) اداء الاقتصاد السوداني خلال .5
( يعتبر انفصال جنوب السودان عن شمالو في 2019منتصف  -1989بالرجوع لتاريخ السودان السياسي خلال الفترة )

م، ىذه الاحداث القت بظلاليا عمى 2019ابريل  11لاىم بالإضافة لسقوط نظام الانقاذ في م الحدث السياسي ا2011
 الاقتصاد السوداني بصورة عامة وعمى الموارد العامة عمى وجو الخصوص. 

 م(:2019منتصف  -1989تحميل مؤشرات الاقتصاد السوداني خلال الفترة ) 5.1
 م.2011م وما بعد الانفصال 2010قبل الانفصال  أصبح التحميل الاقتصادي في السودان يقسم الي ما

 م(2010-1989: مؤشرات الاقتصاد السوداني قبل انفصال الجنوب )(2) رقم جدول
معدل نمو  العام

 الناتج المحمي 
الميزان  عجز

 ($التجاري)مميون
معدل تغير 

 الميزان التجاري 
الدين 

الخارجي 
 مناتج المحمي ل

معدل 
 التضخم

الصرف 
 جنيو/دولار

1989 8.9 (381.8) - 39 43.0 0.006 
1990 5.5 (646.7) 69.3 42 65.9 0.0045 
1991 7.5 (942.1) 45.6 34 66.7 0.0143 
1992 6.6 (668.8) (29.1) 40.1 107.5 0.135 
1993 4.6 (527.6) (21.1) 46 115.9 0.233 
1994 1.0 (559.9) 6.1 47 104.9 0.301 
1995 5.4 (629.1) 12.3 51 116.1 0.424 
1996 3.8 (884.2) 40.5 44 81.3 0.855 
1997 6.1 (827.7) (6.3) 39 117.2 1.46 
1998 6.0 (1136.3) 37.2 54 65.4 1.72 
1999 6.0 (476.1) (58.1) 57 29.7 2.27 
2000 5.6 (440.2) (7.5) 59 19.6 2.57 
2001 6.1 (326.1) (25.9) 56 11.0 2.57   
2002 6.5 (344.7) 5.7 59 6.6 2.61 
2003 8.3 (108.9) (68.4) 57 6.9 2.61 
2004 8.3 191.57 (275.9) 57 7.8 2.59 
2005 5.6 (1121.7) (685.5) 53 8.5 2.5 
2006 9.9 (1448.1) 29.09 55 8.4 2.3 
2007 10.9 (1156.8) (20.1) 63.8 7.5 2.01 
2008 4.6 (3441.1) 197.4 64.7 12.0 2.21 
2009 6.2 (270.9) (92.1) 58.3 14.0 2.37 
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2010 6.5 (2564.9) 846.8 59 13.0 2.50 
 (2010-1989المصدر: بنك السودان المركزي، التقارير السنوية )              

 ( يلاحظ الاتي:2من الجدول رقم )
( حيث انخفض من 1994 - 1989المحمي الاجمالي خلال الفترة ) الناتج ىنالك تراجع مستمر في معدل نمو .أ 

قر منذ العام بينما سجل تحسناً ممحوظاً وشبو مست 1994في العام  %1.0 إلى 1989% في العام 8.9
%  6.1 إلى النمو معدل متوسط ويعزي ذلك الي ازدىار قطاع النفط وارتفاع انتاج البترول ليصل 1999

  الاقتصادية. وبعض الإصلاحات ايضاً لتحسن الانتاجية الكمية لعوامل الانتاج
دولار في العام مميون  108( ما بين 2010-1989تراوح العجز المستمر في الميزان التجاري خلال الفترة ) .ب 

م وعمى الرغم من عدم اظيار البيانات الرسمية لقيمة واردات 2008مميون دولار في العام  3441م و2003
 الاسمحة والمعدات العسكرية إلا انو يقدر انيا واحدة من اسباب العجز المستمر في الميزان التجاري.

( ارتفعت نسبة الدين 2010-1989لال الفترة )يمثل الدين الخارجي عبأً كبيراً عمى الاقتصاد السوداني فخ .ج 
م وىي فوق 2008% في العام 64الي  1989% في العام 39الخارجي الي الناتج المحمي الاجمالي من 

المحمي   % من الناتج 30النسبة المعيارية المتعارف عمييا اقتصادياً والتي يجب ان تكون في حدود 
 الاجمالي.

في المستوي العام للأسعار تؤرق توفير متطمبات الحياة الاساسية لممواطن ظمت ظاىرة الارتفاع المستمر  .د 
السوداني ولكن رغماً عن ذلك فقد ظل معدل التضخم ضمن مستواه الطبيعي )رقم احادي( خلال الفترة 

 م.1997% في العام 117م و2001% في العام 11( وفيما سوي ذلك تمرجح بين 2002-2007)
وحتى  1989 العام الماضية فمنذ السنوات الأربعين خلال قيمتو من أعمى لسودانا في الحقيقي الصرف سعر .ه 

السنوات الأخرى  خلال فقط أما اثنين عامين في إلا الحقيقي الصرف خفض لسعر يحدث لم ،2010العام 
ورغماً عن ذلك ىنالك استقراراً مشيوداً في سعر الصرف خلال الفترة  قيمتو من أعمى السعر كان فقد
 .جنيو/ دولار 2.6جنيو/دولار و 2.0( حيث استقر سعر الصرف ما بين 1999-2010)

 م(2019منتصف  -2011مؤشرات الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب ): (3) رقم جدول
معدل نمو  العام

 الناتج المحمي
عجز الميزان 
 التجاري)مميون$(

معدل تغير 
 الميزان التجاري

الدين الخارجي 
 لمناتج المحمي

معدل 
 التضخم

الصرف 
 جنيو/دولار

2011 2.1 (2065.9) (19.4) 57 18.0 2.88 
2012 2.4 ( 4056.2 ) 96.3 61.7 35.1 4.40 
2013 6.8 ( 3938.2 ) (2.9) 70.7 37.1 5.70 
2014 7.0 (3836.4) (2.5) 52 25.7 6.04 
2015 3.7 (5389.2) 40.4 51 12.6 7.50 
2016 3.9 (4385.9) (18.6) 40 30.5 15.15 
2017 5.2 (4119.9) (6.1) 45 32.4 21.6 
2018 5.7 (3580.4) (13.1) 98.9 72.9 46 
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 منتصف
2019 

3.0 (5000) 39.6 115 85 61 

 م(2019يوليو -والمالي لمربع الثاني )ابريل ( والعرض الاقتصادي2018-2013) المصدر: بنك السودان المركزي، التقارير السنوية
م مما 2011( يلاحظ انو ترتب عمى عدم الاستقرار السياسي ان انفصل جنوب السودان في العام 3) من الجدول رقم

 انعكس سمباً بعض مؤشرات الاقتصاد السوداني كالاتي:
ويعزي  2011% في العام 2.1الي  2010% في العام 6.5انخفض معدل نمو الناتج المحمي الاجمالي من  .أ 

 الأغمبية خسر السودان 2010اعياتو السالبة عمى الاقتصاد ومنذ العام ذلك الي انفصال جنوب السودان وتد
 . موازنة الدولة إيرادات من بيا أرتبط وما النفطية العظمي للاحتياطيات

م ويعود ذلك الي 2019ويتوقع استمراره في  2018الي  2011استمر العجز في الميزان التجاري خلال الفترة  .ب 
م 2011اع الواردات عن الصادرات ويلاحظ الاتجاه التصاعدي لمعجز منذ العام تراجع النشاط الانتاجي وارتف

 نتيجة لانفصال الجنوب وفقدان الصادرات البترولية.
م 2018% في العام 98الي  2011% في العام 57ارتفعت نسبة الدين الي الناتج المحمي الاجمالي من  .ج 

 م وىي فوق المستوي المعياري. 2019% منتصف 115
% 85الي  2011% في العام 18لإحصاءات بنك السودان المركزي ارتفع معدل التضخم بشكل حاد من  وفقاً  .د 

لمدولة  عجز موازنة بتمويل 2011 منذ العام بنك المركزي م ويعزي ذلك الي قيام2019في منتصف العام 
ار وتزايد الضغوط الأسع والي ارتفاع النقدي النمو في عبر طباعة نقود جديدة مما نتج عنو زيادة سريعة

 برنامج ان تم اعتماد التضخم معدل ارتفاع في أسيمت التي الإجراءات الأخرى التضخمية، ايضاً من
وفرض مزيد من  الرسمي الإسمي الصرف سعر تم خفض بموجبو 2012 يونيو في اقتصادي إصلاحي

 الوقود. دعم والتدريجي في الغاء الضرائب
تدىور قيمة العممة المحمية مقابل الدولار حيث ارتفع سعر صرف الدولار  فيما يتعمق بسعر الصرف فقد استمر .ه 

. رغم اتباع الدولة لمعديد 2019جنيو/دولار في منتصف العام  61الي  2011جنيو/دولار في العام  2.8من 
 .من الحزم العلاجية إلا انيا لم تنجح في استقرار سعر الصرف نسباً لانخفاض الصادرات وتزايد الواردات

( يستدل عمى ان عدم الاستقرار السياسي 3عميو من خلال تحميل المؤشرات الاقتصادية الواردة بالجدول رقم ) .و 
منتصف -2011الاقتصادي خلال الفترة ) ءفي السودان يعتبر من اىم العوامل التي اثرت سمباً عمى الأدا

 م(. 2019
 من التعافي السودان لاقتصاد يتحقق لمم، انو 2014لسنة  364أشار صندوق النقد الدولي في تقريره القطري رقم 

 العامة، المالية ايرادات ونصف النفط، إنتاج أرباع ثلاثة أفقده والذي سنوات، ثلاث منذ السودان جنوب انفصال صدمة
 لا ،ذلك عن الناتجة الاختلالات لمعالجة سياسات تنفيذ في التقدم وبرغم .الدولية المدفوعات سداد عمى قدرتو وثمثي
 الدين وأعباء الييكمي، الضعف أوجو بسبب الكمي الاقتصادي التصحيح تعقد وقد .بطيئا والنمو مرتفعا التضخم يزال

)صندوق النقد الدولي،  المتقمبة والإقميمية المحمية السياسية والعوامل المتحدة، الولايات فرضتيا التي والعقوبات الثقيمة،
2014 :2.) 
 :م(2019منتصف  -1989الفترة ) خلال العامة لمدولة تحميل مؤشرات الموازنة 5.2
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التركيز عمى الايرادات العامة ومقارنتيا  معسنة  21تتجاوز  رةالعامة لمدولة لفت الموازنة( يستعرض اداء 4الجدول رقم )
 . لمصرف عمى التنمية الاقتصاديةعجز مع توضيح المخصص بحجم الانفاق العام وما يترتب عمى ذلك من فائض أو 

 (2010-1989قبل انفصال الجنوب ) مؤشرات الموازنة العامة لمدولة بالمميون جنيو: (4) رقم جدول
الايرادات  العام

 العامة
عجز  الانفاق العام

 لمموازنة
الانفاق عمى 
 التنمية القومية

التنمية/  عمي )الانفاق
 العام(% الانفاق

1989 14.7 17.3 (2.6) 2.2 6.8 
1990 16.2 18.3 (2.1) 2.4 14.8 
1991 20.5 54.2 (33.7) 3.07 14.9 
1992 83.5 113.5 (30) 17 20.3 
1993 131.1 144.8 (13.7) 25.4 17.5 
1994 285 348 (63) 37 10.6 
1995 207 216 (9) 14 6.4 
1996 698 908 (210) 78 8.5 
1997 1086 1304  (218 ) 60 4.6 
1998 1592 1755 (163) 180 10.2 
1999 2052 2270 (218) 295 12.9 
2000 3340 3522 (182) 397 11.2 
2001 3652 3902 (250) 474 12.1 
2002 4722 5178 (456) 1408 27.1 
2003 7036 7362 (326) 1729 23.4 
2004 10239 11038 (799) 3103 28.1 
2005 12184 13847 (1663) 3412 24.6 
2006 15075 18253 (3178) 3540 19.3 
2007 17941 20450 (2509) 4985 24.3 
2008 24708 25986 (1278) 3261 12.5 
2009 20045.6 24941.1 (4895.5) 3915.2 15.6 
2010 20737.9 28324 (7586.1) 4161.9 14.6 
 (2010-1989) للأعوامالمصدر: بنك السودان المركزي، التقارير السنوية                   

 لاحظ الاتي:( ي4جدول رقم ) نم
 الاقتصاد سنوات ففي. م2018فائضاً حتي العام  تحقق ولم 1989 عام منذ دائماً  عجزاً  السودان موازنة تواجو .أ 

 من بأكثر وأسيمت العامة للإيرادات الأساسي المصدر النفطية العائدات أصبحت (2010-1999النفطي )
 العائدات نسبة تراجعت 2011السودان العام  جنوب انفصال وعند  الإيرادات العامة لمدولة إجمالي من 50%
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 الإيرادات تستطع ولم. م2012 عام %16 إلى 2011 عام %59 من الإيرادات إجمالي إلى النفطية
تراجع  عن الناجمة القوية الصدمة ىذه تعوض النفطية أن غير الإيرادات من وغيرىا الضريبية رغم ارتفاعيا

% حيث نشأ عجز ضخم في الموازنة 2.6 العامة بمعدل الإيرادات اجمالي النفطية حيث انخفضت العائدات
 .2010مميون جنيو في العام  7586.1بمغ 

يعتبر السودان من الدول النامية التي تعاني من انخفاض النسب المخصصة لمصرف عمى التنمية من اجمالي  .ب 
% 24.6م الي 1997العام  % في4( تراوحت النسبة ما بين 2010-1989الايرادات العامة فخلال الفترة )

 م.  2010في العام 
 م(                                                                   2019منتصف  -2011الموازنة العامة بعد انفصال الجنوب بالمميون جنيو ) مؤشرات: (5) رقم جدول
اجمالي الايرادات  العام

 العامة
اجمالي الانفاق 

 العام
كمي العجز ال

 لمموازنة
الانفاق عمى 
 التنمية القومية

/ التنمية عمي الصرف
 العام% الانفاق

2011 22766.9 32193 (9426.1) 3333.4 10.3 
2012 22168.1 29821.5 (7653.4) 3337.0 11.2 
2013 34311.5 40768 (6456.5) 3932.7 9.6 
2014 51227.7 55654 ( 4425) 4831.2 8.7 
2015 54499.7 61476 ( 6976) 6012.0 9.8 
2016 57864.6 69099.6 (11234.9) 6587.7 9.3 
2017 77054 91368 (14.314) 5549 6.1 
2018 124946 162792 (37846) 7262 4.5 

 *منتصف
2019 

149935 195350.4 (45415.4) 5997.4 4.0 

 م(2019يوليو -والمالي لمربع الثاني )ابريل لاقتصادي( والعرض ا2018-2011)المصدر: بنك السودان المركزي، التقارير السنوية   
 

الاعتماد الكبير عمى الإيرادات النفطية،  الاختلالات تمثمت في السودان خلال العقود الثلاث الماضية لمعديد منتعرض 
م 2011الذي حدث في عام  الانفصال المتزايد لمديون الخارجية، بالإضافة لما تواجيو الدولة من تحديات والعبء

الصرف بصورة واضحة، وارتفع عجز الموازنة أسعار الاختلالات ارتفعت معدلات التضخم، وانخفضت  ونتيجة لتمك
 (.9: 2013)جميل ، الخارجي وتدىور موقف الميزان

 ( يلاحظ الاتي:5من الجدول رقم )
د ارتفع عجز الموازنة % فق448( بمعدل 2018-2011عمى الرغم تنامي الايرادات العامة لمدولة خلال الفترة ) .أ 

 م.2018مميون جنيو في العام  37846م الي 2011مميون جنيو في العام  9426.1من 
تأثر الانفاق عمى التنمية بعجز الموازنة حيث انخفضت النسبة المخصصة من الايرادات العامة للإنفاق التنموي  .ب 

م ويتوقع ان يستمر انخفاضيا 2018م % في العا4.5م الي ادني مستوياتيا حوالي 2012% في العام 11.2من 
 لعدم استحداث مصادر إيراديو اخري.   2019في العام 

وظيور بوادر انتفاضة الشعب عمى نظام حكومة الانقاذ بنياية العام  2011ايضاً يعتبر انفصال الجنوب في  .ج 
ن. مما نتج عنو م نتيجة لتردي الاوضاع الاقتصادية من مؤشرات عدم الاستقرار السياسي في السودا2018
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م وازالة النظام من اىم العوامل التي اثرت عمى الموارد العامة لمدولة لسوء ادارتيا 2019ابريل  11انفجار ثورة 
نفاقيا لقمع الاحتجاجات وفرض السيطرة الامنية والعسكرية.   وا 

 (2019-1989خلال الفترة )لإنفاق العسكري السوداني تحميل مؤشرات ا 5.3
وتشمل ىذه النفقات  الدفاعووزارة شمل جميع النفقات الجارية والرأسمالية عمى القوات المسمحة تلعسكرية بيانات النفقات ا

 لمموظفين؛بما في ذلك المعاشات التقاعدية للأفراد العسكريين والخدمات الاجتماعية  والمدنيين،الأفراد العسكريين 
ذلك  منالمجيود الحربي والعمميات العسكرية ويُستثنى  والصرف عمىالبحث والتطوير العسكري؛ التشغيل والصيانة؛ 

وتدمير  والتحويل، والتسريح، القدامى،مثل مزايا المحاربين  السابقة،الدفاع المدني والنفقات الجارية للأنشطة العسكرية 
 .الأسمحة

 (م2010-1989) : مؤشرات الانفاق العسكري السوداني(6) رقم جدول
 الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحمي الإجمالي لمميون دولارالإنفاق العسكري با العام

1989 369 3.55 

1990 1178 4.81 

1991 1366 4.99 

1992 184 4.39 

1993 258 4.92 

1994 226 3.90 

1995 139 1.67 

1996 106 1.27 

1997 98 0.95 

1998 260 2.38 

1999 430 4.01 

2000 587 4.79 

2001 388 2.94 

2002 485 3.27 
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2003 398 2.26 

2004 1241 5.78 

2005 1165 4.39 

2006 1648 4.60 

2007 2427 5.29 

2008 3228 5.92 

2009 3180 5.98 

2010 3049 5.71 

 (0292-9191للأعىام ) الىطنيالدفاع -السىدان -أطلس بيانات العالن المصدر:                            

 :( يلاحظ الاتي6)جدول رقم المن 
مميون  3180و 1997مميون دولار في العام  98ما بين  2010-1989تراوح الانفاق العسكري خلال الفترة  .أ 

 م.2010وحتى العام  2008مميون دولار منذ العام  3000وظل يتجاوز  2009دولار في العام 
% 5.98م و1997% في العام 0.95مؤشر الانفاق العسكري كنسبة من الناتج المحمي الإجمالي تراوح بين  .ب 

م وىي 2010م وحتى العام 2007% منذ مطمع العام 5.0م وظل المؤشر يتجاوز نسبة 2009في العام 
الي  رم وىو ما يشي2010-م2007نسبة مرتفعة مقارنة بمؤشرات الاقتصاد السوداني الضعيفة خلال الفترة 

وارد العامة لمدولة وعمى التنمية الاقتصادية ان الصرف العسكري وعمي المجيود الحربي ظل خصماً عمى الم
م في دلالة واضحة الي ان الانفاق 2011ورغماً عن ذلك فقد افصل جنوب السودان عن شمالو في العام 

 العسكري لم يؤدي الي الاستقرار السياسي و الاقتصادي لمبلاد بل كان عنصراً سالباً عمي الاقتصاد السوداني.  

 م(2019-2011) الانفاق العسكري السوداني مؤشرات: (7) رقم جدول
الإوفاق العسكري  العام

 بالملٍون دولار السوداوً

الإوفاق العسكري السوداوً كىسبة 

 مه الىاتج المحلً الإجمالً

0299 0899 0680 

0290 0542 0695 

0292 0592 4624 

0295 0081 0695 

0294 0092 0688 
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0298 0251 0684 

0292 5292 2649 

0299 9259 9629 

0291 200 9684 

 (0291-0299للأعىام ) الىطنيالدفاع -السىدان -أطلس بيانات العالن المصدر: 

 :( يلاحظ الاتي7جدول رقم )المن 
 تراوحم وظل ي2010مميون دولار في العام  3049ىنالك تراجعاً ممحوظاً في الانفاق العسكري فقد انخفض من   .أ 

 4383م ليرتفع بصورة حاد الي 2016-م2011مميون دولار خلال الفترة  2749مميون دولار و 2269بين 
مميون دولار وىي الفترة التي شيدت تصعيداً في العمميات العسكرية في منطقة دارفور بغرب السودان نتيجة 

العسكري لظيور التمرد المسمح في المنطقة بسبب الإىمال وتراجع التنمية الاقتصادية، عموماً فقد تراجع الانفاق 
مميون دولار عمي التوالي و ىي السنوات  722مميون دولار و  1048م حوالي 2019م 2018خلال العامين 

يوليو  17م و في 2019م و التي انتيت بسقوط نظام الإنقاذ في ابريل 2018ديسمبر  13التي شيدت ثورة 
التي قادت الثورة (  الامر الذي ادي م وقع قيادات الجيش اتفاقاً سياسياً مع ) قوي الحرية و التغيير 2019

 م.2019لانحسار الانفاق العسكري و الحربي لذلك سجل ادني مستوياتو في العام 
م التي كانت سبباَ مباشراً في توسع الدولة في الانفاق العسكري فقد 2011نتيجة لتوقف حرب الجنوب في العام   .ب 

% في 1.65م الي 2011% في العام 2.62جمالي من تراجعت نسبة الانفاق العسكري الي الناتج المحمي الإ
 م.2019العام 

 :النتائج والتوصيات .6
 النتائج:                                                                                                6.1

م توصمت 2019العام وحتى منتصف  1989من خلال تحميل المسار السياسي والاقتصادي لمسودان خلال الفترة 
 الدراسة الي النتائج الاتية:

نمامزيد من الإجراءات ب ان الاستقرار السياسي لا يأتي بفرض القوة العسكرية والأمنية ولا .أ  ىو وليد  الردعية وا 
  وثقافيو، فالعنف السياسي يتسبب في المزيد من عدم الاستقرار السياسي.تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية 

ستقرار السياسي في السودان أثر سمباً عمى الاستخدام الامثل والفاعل لمموارد العامة لمدولة ويتضح ذلك عدم الا .ب 
ميزانية العام  من خلال تراجع مؤشرات الموازنة العامة فقد أصبح عجزىا سمة مزمنة ومتفاقمة حيث كشفت

أمريكي( ويعزي  مميار دولار 1.8 يعادل )ما سوداني جنيو مميار 37 بنحو يقدر كبير عجز وجود عن 2018
  جنيياً لمدولار الامريكي. 46 تساوي كانت التي السوداني لمجنيو المنخفضة ذلك لمقيمة

 تنجح لم لذلك ثابت، نتيجة سعر صرف نظام عمى حافظ بينما الانفصال قبل توسعية مالية السودان سياسات اتبع .ج 
 تغيير الحكومي يستوجب الانفاق تقميص فان لذا .أجنبي نقد احتياطيات او غطاء مالي بناء في النفطية الموارد

الإنتاجية  القطاعات نحو وتوجييو الحكومي الانفاق وذلك بترشيد الصحيح، الاتجاه نحو السياسات في
 والاجتماعية.
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ىنالك سوء في ادارة الموارد العامة لمدولة ويتضح ذلك من ضعف المخصص منيا لمتنمية الاقتصادية حيث  .د 
% 4م الي حوالي 2018% من جممة الايرادات العامة في العام 4.5ت نسبة الانفاق التنموي من انخفض

 م.2019منتصف 
ايضاً مؤشرات اداء الاقتصاد السوداني تأثرت سمباً بالأوضاع السياسية خصوصاً بعد انفصال جنوب السودان في  .ه 

زداد عجز الميزان التجاري والارتفاع م حيث انخفضت معدلات نمو الناتج المحمي الاجمالي وا2011العام 
المتواصل في معدلات التضخم والتدىور المستمر والخارج عن السيطرة لسعر الصرف كما أصبح الدين الخارجي 

 في تنامي يفوق قدرة الاقتصاد عمى تحممو. 
الازمة الاقتصادية  م وىي الفترة التي تشير لبداية تعمق2017يلاحظ تدني المؤشرات الحيوية للاقتصاد منذ العام  .و 

 م.2019والسياسية والتي انتيت بسقوط الحكم العسكري الثالث في ابريل 
م وتراجع قيمة الانفاق العسكري 2011عمى الرغم من توفق الحرب الاىمية نتيجة لانفصال الجنوب في العام  .ز 

لانفصال ويعذى السبب نتيجة لذلك الانفصال الا ان مؤشرات الاقتصاد السوداني ظمت في تدىور مستمر منذ ا
لفقدان موارد البترول التي كانت تتحصل عمييا الدولة من عمميات انتاج بترول الجنوب وتصديره حيث تراجع 

 م.2019% في العام 4.0م الي 2011% في العام 10.4مؤشر الانفاق عمى التنمية من 
 التوصيات:     6.2

 توصي الدراسة بالآتي:
( ان تُولي قدراً 2022-2019اغسطس  17ودان خلال الفترة الانتقالية )ينبغي عمى لمسمطة التي تدير الس .أ 

واىتماماً كبيراً بتحسين وضع مؤشرات عدم الاستقرار السياسي في السودان حتى يتم بناء اسس قوية لمديمقراطية 
 والحكم المدني الرابع بعد انتياء الفترة الانتقالية.

ة عادلة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيي الضامن الاساسي ضرورة توجيو الموارد العامة لمدولة وبصور  .ب 
 لموصول الي الاستقرار السياسي. 

 الاىتمام بالسياسات الكمية والتنسيق التام بينيا لمعالجة الاداء السمبي لمؤشرات الاقتصاد الكمي. .ج 
 اعطاء اولوية لتنمية لمقطاع الانتاجي لتحسين معدل النمو الاقتصادي. .د 
يل لحل الأزمة الاقتصادية إلا بحل الإشكالات السياسية والتي من أىميا عدم الالتزام بمبدأ الفصل بين لا سب .ه 

السمطتين القضائية والتشريعية وىو  السمطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وطغيان السمطة التنفيذية عمى
  .ما أدى إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة
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 :والمصادر مراجعال
 :والمصادر العربيةاولًا المراجع 

 (، متوفرة عمى الرابط:2019-1989الانفاق العسكري للأعوام )–السودان بيانات  العالم،أطمس بيانات  .1

reexpenditu-https://knoema.com/atlas/Sudan/Military 
 :(، متوفرة عمي الرابط 2018-2000) للأعوام  بنك السودان المركزي، التقارير السنوية .2

http://www.cbos.gov.sd 
 (.1999-1989) للأعوام التقارير السنوية بنك السودان المركزي، .3
 ص ،2 العدد ،60 المجمد ،(م2019 يوليو-ابريل) الثاني لمربع والمالي الاقتصادي العرض المركزي، السودان بنك .4

  .10-6 ص
، معالم نظرية خمدونية في التاريخ الاسلامي -والدولةفكر ابن خمدون: العصبية ، (1994) عابدمحمد الجابري،  .5

  .، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية6ط
-30واللامركزية،  الخدمات وتقديم الاقتصادية التنمية عمى وآثرىا الاقتصادية (، التحديات2013)ايدي جميل،  .6

)الخرطوم: كمية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، اقتصاد السودان واختلالات الانفصال، م، 2013يناير31
 .(جامعة الخرطوم بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والبنك الدولي

http://documents.worldbank.org/curated/en/696251468303890882/pdf/809780WP0P14390

0Box037982600PUBLIC0.pdf26/4/2020 9 : pm.   

لفترة حكم الرئيس البشير  ةدراس السودان:ومشكمة جنوب  ة السودانية، القيادة السياسي(2010)سمير  ىبةالحسيني،  .7
، جامعة ، كمية الاقتصاد والعموم السياسيةغير منشورة، العموم السياسية رسالة ماجستير ،1989-2005
  القاىرة.

 .، القاىرةالورد جزيرة كتبة، م1ط، الطرق مفترق في السودان ،(2011) شعراوي ،حممى  .8
أثر العوامل الاقتصادية في مستوي الاستقرار السياسي في عينة مختارة من  ر(، تقدي2017)محمد  رشيد، عبد الله .9

 ،10-1، ص ص 28، المجمد الأول، العدد والإدارية الاقتصادية لمعموم الكوت مجمة، م2014-2012الدول 
 .واسط جامعة ،والاقتصاد الادارة كمية

لمجمد ا ،اسيا فيمجمة الاسلام  تنميتيا، فيماليزيا  في يالسياسالاستقرار  أثر ،(2013)محمد  عبد الحميدزرؤم،  .10
  التالي:متاح عمى الرابط  .2العدد  ،10

http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/395/190 

(، أثر عدم الاستقرار السياسي عمي مؤشرات التنمية البشرية في العراق 2003محمد احمد دخيل )حسين حان، السر  .11
جامعة ، ، مركز الدراسات الاستراتيجية44-16ص ص  ،18العدد  مجمة اىل البيت،م، 2003بعد العام 

  كربلاء.

 .2592العدد  ،الالكترونية متمدنالحوار ال، الاستقرار السياسي ومؤشراتو، (2009)نائف  رائدسميمان،  .12
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391&r=030/4/2020, 12:48am.  

 ، الخرطوم.عوالتوزي، دار عزة لمنشر 1، طواليويةحروب الموارد  السودان:، (2006) محمدسميمان،  .13
دار الاعصار العممي لمنشر ، 1، الدولة في التحميل السياسي المقارن، ط(2018شاىر إسماعيل )شاىر، ال .14

 .نوالتوزيع، عمان، الأرد

https://knoema.com/atlas/Sudan/Military-expenditure
http://www.cbos.gov.sd/
http://www.cbos.gov.sd/
http://documents.worldbank.org/curated/en/696251468303890882/pdf/809780WP0P143900Box037982600PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/696251468303890882/pdf/809780WP0P143900Box037982600PUBLIC0.pdf
http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/395/190
http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/395/190
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391&r=0


                                                                                      

 م 1313السنة/                 داريةلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والامج                    03دد ـالع  21المجلد      

 

 

 

427     

 pm 99:95، جريدة سفير الالكترونية. الديمقراطية والاستقرار السياسي(، 2019الشاىر، شاىر إسماعيل ) .15

27/4/2020 https://www.safirpress.net/2019/10/05 

، دار 9(، التنمية والاستقرار السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية، ط0291شبلي، سعد شكر ودوهان، حارث )  .16

 الأردن6-المنهل للنشر والتىزيع، عمان

، المركز الديمقراطي سي عمي الاستقرار في جنوب السودانأثر الصراع السيا(، 2020) عبد السلام الشربيني، سارة .17
  pm26/4/  https://democraticac.de/?p=64866 9:04 2020.العربي

 ، القاىرة.د المصري لمدراساتالمعي والمؤشرات،(، عدم الاستقرار السياسي المفيوم 2019) ناصر، صالح .18
content/uploads/2019/09/-eg.org/wp-https://eipssوالمؤشرات-المفهىم-السياسي-الاستقرار-عدم.pdf  

26/4/2020 8:45 pm 
العموم لمتحقيق  دار، 1، طاسة مقارنة في المعالم والضماناتالحرية السياسية در ، (2008) فاضل، الصفار .19

 .والنشر، بيروتوالطباعة 
 م.2014لسنة  364، التقرير القطري لمسودان رقم (2014) النقد الدولي صندوق .20
 الكمي الجزائري الاقتصادي الاستجراردور السياسة المالية في تحقيق (، 2017)عبد القادر، راشو ومحمد، راتول  .21

، 186-162، ص ص 12، العدد 7المجمد ، والتنمية الاستراتيجيةمجمة ، 2016-2001: الفترة خلال
 الجزائر. مستغانم،باديس  ابنجامعة 

(، مستقبل الأنظمة الخميجية في ظل المتغيرات الأمنية الداخمية: التحديات 2015) الفطيسي، محمد بن سعيد .22
، 67-60، ص ص 21، العدد 1، المجمد لتربوية والإنسانيةمجمة كمية التربية الأساسية لمعموم اوالحمول، 

 جامعة بابل كمية التربية الأساسية، العراق.
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/cr14364a.pdf9 pm.26/4/2020 8:5    

(، تداعيات انفصال جنوب السودان عمى اتفاق تقاسم الثروة بين شمال وجنوب السودان، 2012) ، عبيرلفقيا .23
 الافريقية، جامعة القاىرة. راسات والد البحوث رسالة ماجستير غير منشورة في العموم السياسية، معيد

رسالة ماجستير غير منشورة في العموم التنمية،  في، الحكم الراشد والاستقرار السياسي ودوره (2008) فوكة، سيفان .24
 ، الجزائر. حسيبة بن بو عمى الشمف كمية العموم القانونية والادارية، جامعةالقانونية، 

المركز  م،2016-2009(، القيادة والاستقرار السياسي في ماليزيا خلال الفترة 2018) نبيل محمد ىديرمبروك،  .25
 pm26/4/2020 8  https://democraticac.de/?p=34241 21: الديمقراطي العربي.

 .2006أبريل  25، 13819، العدد صحيفة الرياضفي معنى الاستقرار السياسي،  ،(2006) محمد محفوظ، .26
غير منشورة في العموم  يرالجزائر، رسالة ماجست في، أثر الاستقرار السياسي عمى التنمية (2013) شنينمصعب،   .27

 .ورقمة مرباح،جامعة قاصدي ، ، كمية الحقوق والعموم السياسيةالسياسية
 ، ىولندا.ف يعمل النائب(، كي2006) الديمقراطي الوطني المعيد .28

g/sites/default/files/2369_ye_manual_arapdf_09122008.pdfhttps://www.ndi.or 
، 1، العدد1، المجمدمجمة العموم الاجتماعية(، ظاىرة عدم الاستقرار السياسي وابعادىا، 1983)معوض، جلال  .29

 .1:09am ,30/4/2020 جامعة الكويت.
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=8

43#  

https://www.safirpress.net/2019/10/05
https://democraticac.de/?p=64866
https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2019/09/عدم-الاستقرار-السياسي-المفهوم-والمؤشرات.pdf
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/cr14364a.pdf
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/scr/2014/cr14364a.pdf
https://democraticac.de/?p=34241
https://www.ndi.org/sites/default/files/2369_ye_manual_arapdf_09122008.pdf
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=843
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=843
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 الملاحق
 (1) رقم ممحق

 م(2010-1989قبل انفصال جنوب السودان ) مؤشرات الاقتصاد السوداني
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 (2010-1989)السنوية للأعوام المصدر: بنك السودان المركزي، التقارير        

 (2) رقم ممحق
 م(2010-1989قبل انفصال جنوب السودان ) لعامة لمدولةالاتجاه العام لمؤشرات الموازنة ا
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 (2010-1989)السنوية للأعوام المصدر: بنك السودان المركزي، التقارير                   

 (3رقم )ممحق 
 م(2010-1989الاتجاه العام للإنفاق العسكري السوداني بالمميون دولار )

 
 (0292-9191للأعىام ) الىطنيالدفاع -السىدان -لس بيانات العالن أطالمصدر:                             

 (4رقم )ممحق 
 (2010-1989الإنفاق العسكري السوداني كنسبة من الناتج المحمي الإجمالي )
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 (0292-9191للأعىام ) الىطنيالدفاع -السىدان -أطلس بيانات العالن المصدر:                             

 (5) رقمممحق 
 م(2019-2011بالمميون دولار ) العسكري السوداني الاتجاه العام للإنفاق

 
 م(0291-0299للأعىام ) الىطنيالدفاع -السىدان -المصدر: أطلس بيانات العالن                                 

 
 (6رقم )ممحق 

 (م2019-2011الإنفاق العسكري السوداني كنسبة من الناتج المحمي الإجمالي )

 
 م(0291-0299للأعىام ) الىطنيالدفاع -السىدان -المصدر: أطلس بيانات العالن                             

 

 
 

 


